اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
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القرار الصادر برقم (152)

على القضية رقم (2467) للسنة القضائية التاسعة والعشرون 

      إنه في يوم الثلاثاء الموافق 3/11/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتــور/



عضواً
المستشار/



عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                                     الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة /                             ،  ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام  رقم  ( 265 لعام 1435هــ )  في  24/8/1435هــ . 

الوقائع:

     تتلخص وقائع القضية في قيام مؤسسة /                     ، لصاحبها / 
باستيراد إرسالية ( أحذية رجالية ) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز  صرح عن منشأها بصناعة صينية بموجب بيان الاستيراد رقم  (196064) وتاريخ 4/2/1434هـ وبمعاينة الإرسالية من قبل الجمرك تبين أنها تحمل على الكرتون الخارجي علامة (FILA) فيلا وعبارة (BIELLA ITALIA) بإيلا إيطاليا ولم يدون على الإرسالية منشأ الصين وصدر توجيه مدير عام الجمارك بإحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام والتي نظرت القضية وأصدرت القرار رقم (265 لعام 1435هـ) وتاريخ 24/8/1435هـ القاضي بما يلي :

1-  عدم إدانة                                      ،  صاحب / مؤسسة                     حضورياً بالتهرب الجمركي. 

2-  إلزامه بدفع غرامة جمركية مقدارها  ( 5000  ريال ) خمسة آلاف ريال . 

3-  فسح الإرسالية بعد تثبيت دلالة المنشأ الأصلية (الصين) وشطب كلمة إيطاليا الموجودة على الكرتون الخارجي.
     وبإبلاغ القرار للمستورد بتاريخ 19/9/1435هـ تقدم الوكيل الشرعي بالطعن ضده بمذكرة قيدت لدى اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام برقم (2458) وتاريخ 15/10/1435هـ تضمنت أن مؤسسة 
                     تمارس النشاط في الملابس والأدوات والأحذية الرياضية والملابس الجاهزة منذ تاريخ 30/4/1403هـ ولها أسمها وسمعتها في السعودية والخليج وتمتلك أسماء وعلامات تجارية عالمية ، وأن
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الإرسالية تعود ملكيتها لشركة بي بي (بوكي) ليمتد المسجلة وفق قانون المملكة المتحدة والوكيل الحصري في السعودية مؤسسة          والتي لها الحق في استخدام العلامة التجارية (فيلا) وقد استقر في الأسواق على العلامة (فيلا) واقترانه (بإيلا إيطاليا) واعتادت شركة بي بي صناعة بعض منتجاتها ذات العلامة التجارية (فيلا) بدولة الصين وبنجلاديش وأرسلت هذه الإرسالية من المصنع إلى مؤسسة            بالخطأ لكونها طلبية لأحد عملاء الشركة بالمملكة المتحدة والتي لا تطلب بطاقة بلد المنشأ والإرسالية محل الدعوى أصلية وهذا ما ثبت لدى اللجنة الجمركية الابتدائية لعدم توافر القصد الجنائي مما يعني انتقاء السلوك المخالف لأنظمة المملكة وبما أن الأمر كذلك فإن العقوبة المالية تنتفي بتثبيت دلالة المنشأ وطلبت المستوردة نقض قرار اللجنة الجمركية الابتدائية في فقرته الثانية مع التزامها بتثبيت دلالة المنشأ وفق النظام وأجابت مصلحة الجمارك على الطعن بخطابها رقم 16018 وتاريخ 15/2/1436هـ بأن الاستئناف لم يقدح في سلامة القرار ونظاميته وطالبت بتأييد القرار الابتدائي وعقدت هذه اللجنة جلسة في 3/2/ 1436هـ وحضر لديها 
              الوكيل الشرعي عن المستوردة وأفاد بأنه يكتفي بما ورد بمذكرة الاستئناف المرفوعة للجنة وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة وأصدرت القرار رقم 99 تاريخ 16/7/1436هـ القاضي بما يلي :
أولاً  :  في الشكل :

قبول الطعن المقدم من                                    صاحب مؤسسة /                       ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (265) وتاريخ 24/8/1435هـ شكلاً .

ثانياً :  في الموضوع : 

1- تأييد القرار المذكور فيما قضى به في فقرته الأولى .

2- إلغاء ما قضى به في فقرته الثانية والثالثة .

3- إعادة أوراق القضية لمدير عام الجمارك لتقرير ما يراه بشأن المخالفة .

ثالثاً : ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية .

 وبإحالة القرار ومشفوعاته لمعالي وزير المالية أعيدت القضية لهذه اللجنة لإعادة دراستها والنظر فيما تمت الإشارة إليه بخطاب معاليه رقم 6734 وتاريخ 27/ 7 / 1436هـ المتضمن أن قرار اللجنة قضى بإلغاء القرار الابتدائي محل الاستئناف في فقرتيه (الثانية و الثالثة) تأسيساً على أن اللجان الجمركية لا تملك سلطة فرض غرامة على الأفعال التي لا ترتقي إلى أن تكون جريمة تهريب جمركي إنما تعد مخالفة إجراءات  جمركية. وحيث أن اللجان الجمركية صاحبة ولاية عامة في نظر القضايا الجمركية ولها اختصاص أصيل بنظر كافة المخالفات والجرائم التي ترتكب من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وإيقاع العقوبات المنصوص
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عليها في النظام ولائحته التنفيذية عملاً بالمادة (162/2) من نظام الجمارك الموحد ولا يخالف ذلك حكم المادة (141) من نظام الجمارك الموحد التي منحت مدير عام الجمارك أو من يفوضه سلطة فرض الغرامات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد. إنما يعد ذلك من قبيل منح السلطة التنفيذية سلطة فرض الغرامات لنتمكن من حسن إدارة المرفق مع بقاء صلاحية اللجان النظر في الاعتراضات المقدمة من أصحاب الشأن على تلك الغرامات. وعليه قامت اللجنة بدراسة القضية مجدداً ثم صدر القرار التالي :
الأسباب:

     حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة وفقاً للمادة ( 163/ج ) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً. 

وفي الموضوع:

     وحيث أن المنظم عندما أعطى حق فرض الغرامات على المخالفات الواردة بالمادة (141) من نظام الجمارك الموحد والمحدد مقدارها بالمواد من (29) إلى (34) من لائحته التنفيذية لمدير عام الجمارك أو من يفوضه إنما قرر من خلال ذلك حقاً للمخالف بالاعتراض على ما تم فرضه أمام اللجنة الجمركية الابتدائية ثم أمام اللجنة الجمركية الاستئنافية في حال عدم قناعته بالقرار الابتدائي وهو الأمر الذي ينتفي في حال باشرت اللجنة الابتدائية فرض الغرامة ابتداء مما يترتب عليه تفويت فرصة على صاحب الشأن ولعل هذا الحق جاء مكفولاً في عدد من الأنظمة والقوانين الجمركية ومنها على سبيل المثال القانون المصري والذي ينص على مثل ذلك وهو ما تأيد بحكم محكمة النقض بحكمها الصادر على الطعن رقم 99 لسنة 24 ق – جلسة 11/12/1958 – مجموعة أحكام النقض – س 9 – ص 724 ، وهو ما يدفع هذه اللجنة إلى القول بأن عقيدتها مستقرة على أن ما ذهبت إليه إنما يمثل التطبيق الأمثل لحكم النظام . وعليه بعد الاطلاع على نظام الجمارك ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة بالإجماع ما يلي :
القرار: 

1- تتمسك اللجنة بقرارها 99 وتاريخ 16/7/1436هـ
2- يعرض هذا القرار على أنظار معالي وزير المالية للنظر في اعتماده.
         والله الموفق ،،، 

